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   مةمقدِّ
تُشــكِّل هذه المجموعة من الخلاصــات جزءاً من نظام جمع ونشــر المعلومات عن القرارات الصــادرة عن المحاكم 

الأمم المتحدة للقانون وهيئات التحكيم والمســــــتندة إلى الاتفاقيات والقوانين النموذجية المنبثقة عن أعمال لجنة 
التجاري الدولي (الأونسيترال). والغرض من ذلك هو تيسير التفسير الموحَّد لهذه النصوص القانونية بالرجوع إلى 
المعايير الدولية التي تتَّســق مع الطابع الدولي للنصــوص، لا إلى المفاهيم والأعراف القانونية الداخلية الصــرفة. وترد 

يل المســــــتعمل ( قة A/CN.9/SER.C/GUIDE/1/REV.3في دل ظام وعن طري سمات ذلك الن ) معلومات أوفى عن 
ووثائق الســوابق القضــائية المســتندة إلى نصــوص الأونســيترال ("كلاوت") متاحة في الموقع الشــبكي اســتعماله. 

  ).http://www.uncitral.org/clout/showSearchDocument.do?lng=ar(للأونسيترال 
ويتضمَّن كل عدد صادر من أعداد "كلاوت" قائمة محتويات في الصفحة الأولى توفِّر البيانات المرجعية الكاملة لكل 

الخلاصات إلى جانب المواد المتعلقة بكل نص والتي فسَّرتها أو أشارت إليها المحكمة  قضية ترد في هذه المجموعة من
) الذي يرد فيه النص الكامل للقرارات بلغتها الأصلية إلى جانب URLأو هيئة التحكيم. وقد أُدرج عنوان الإنترنت (

بإحدى لغاتها، حيثما كانت متاحة، في عناوين الإنترنت التي ترد فيها الترجمات بلغات الأمم المتحدة الرسمية أو 
عنوان كل قضـــية (يرجى الانتباه إلى أنَّ الإشـــارات المرجعية إلى مواقع شـــبكية غير المواقع الشـــبكية الرسمية الخاصـــة 

المتحدة أو من جانب الأونســـيترال لذلك الموقع الشـــبكي؛ وعلاوة  بالأمم المتحدة لا تشـــكِّل تزكيةً من جانب الأمم
ثيراً ما تتغير المواقع الشــبكية؛ وجميع عناوين الإنترنت الواردة في هذه الوثيقة ســارية حتى تاريخ إصــدار على ذلك، ك

ـــارات  ـــيترال النموذجي للتحكيم على إش ر فيها قانون الأونس ـــَّ ـــايا التي يفس هذه الوثيقة). وتحتوي خلاصـــات القض
لمصطلحات الخاصة بقانون الأونسيترال النموذجي مرجعية إلى كلمات رئيسية متَّسقة مع ما يرد منها في موسوعة ا

للتحكيم التجاري الدولي التي أعدَّتها أمانة الأونسيترال بالتشاور مع المراسلين الوطنيين. أمَّا الخلاصات المتعلقة بقضايا 
ات رئيسية. تفسِّر قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود فتتضمَّن أيضاً إشارات مرجعية إلى كلم

ويمكن البحث عن الخلاصـــات في قاعدة البيانات المتاحة من خلال الموقع الشـــبكي الخاص بالأونســـيترال عن طريق 
الإشـــارة إلى جميع الســـمات التعريفية الرئيســـية، أيْ البلد أو النص التشـــريعي أو رقم القضـــية في وثائق "كلاوت" 

  قرار أو أي مجموعة من هذه السمات.الرقم التسلسلي لوثيقة "كلاوت" أو تاريخ ال  أو
ويُعِدُّ الخلاصاتِ مراسلون وطنيون تعيِّنهم حكوماتهم أو مساهمون أفراد؛ وقد تتولى إعدادها بصفة استثنائية أمانة 
الأونسيترال نفسها. وتجدر ملاحظة أنَّ المراسلين الوطنيين أو غيرهم من الأشخاص المشاركين على نحو مباشر أو غير 

  في تشغيل هذا النظام لا يتحمَّل أيٌّ منهم المسؤولية عن أيِّ خطأ أو إغفال أو أيِّ قصور آخر فيه.مباشر 
  

–––––––––––––––    
  ٢٠١٨محفوظة للأمم المتحدة،  ©حقوق الطبع 

  طُبع في النمسا
  

وينبغي إرسال طلبات للحصول على حق استنساخ هذا النص أو أجزاء منه. أيِّ جميع الحقوق محفوظة. ويرحَّب ب
ـــالي: ــت ــوان ال ــن ــع ـــات إلى ال ــب ــطــل ـــذه ال  Secretary, United Nations Publications Board, United Nationsه

Headquarters, New York, N.Y. 10017, United States of America ويجوز للحكومات والمؤسسات الحكومية .
  ها أن تُعلِم الأمم المتحدة بذلك.أن تستنسخ هذا العمل أو أجزاء منه دون إذن، ولكن يطلب إلي
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  قضايا ذات صلة بقانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي 
      (القانون النموذجي للتحكيم)

  من القانون النموذجي للتحكيم ٢٩ : المادة١٧٤٨القضية 
  )Areios Pagosاليونان: المحكمة العليا اليونانية للعدالة المدنية والعدالة الجنائية (

  ١٧١٣/٢٠٠٨القضية رقم: 
  WIND Hellas telecommunications SAضد شركة  ALPHA national broadcaster SAشركة 
  ٢٠٠٨تشرين الأول/أكتوبر  ١٣

  الأصل باللغة اليونانية
    كتروني لرابطة محامي أثينا)(الموقع الإل www.dsanet.grالنص متاح على الموقع الإلكتروني التالي: 

    الخلاصة من إعداد أرتميس مالياروبولو 
    ]القراراتمون؛ رئيس هيئة التحكيم؛ إجراءات التحكيم؛ المحكَّ الكلمات الرئيسية:[

ــباط/فبراير  ٢٦في  ــتهل المُدعي إجراءات تحكيم ضــد الم١٩٩٨ش ــتناد إلى بند دَّعَى عل، اس يه بالاس
ــــــبق أن أبرمه الطرفان. ونصالتحكيم الوارد في اتفاق التعاون  الاتفاق على التعاون بين  الذي س

يه دَّعَى علالطرفين في مجال خدمات الهاتف المحمول على أســـاس الدفع أولا بأول. وعندما أقدم الم
الاتفاق قد أُنهي بطريقة أنَّ إلى هيئة التحكيم مطالبا بتعويض بدعوى  المدعيعلى فســخ العقد، لجأ 

ي قبولا جزئيا ومُنح مبلغا معينا علاوة على الفوائد دع. وقَبلت هيئة التحكيم طلب المغير قانونية
  ).٣٠/٢٠٠٦(قرار التحكيم رقم 

لم ية دَّعَى علوقام ا ثان لدرجة ال ية من ا لمدن مام المحكمة ا باًيه برفع دعوى أ نا مطال غاء قرار  في أثي بإل
التحكيم لأنه صدر دون إجراء مداولات حقيقية بين أعضاء هيئة التحكيم. وخلصت محكمة الدرجة 

الســــــياقين الوقائعي والقانوني  مين بشــــــأنآراء المحكَّأنَّ مداولات فعلية، و الثانية إلى أنه لم تُجر أيُّ
من قانون الإجراءات المدنية  ٨٩٧من المادة  ٥رة تُشــــــرح في قرار التحكيم، وهو ما ينتهك الفق  لم

اليوناني. وتشـــير هذه الفقرة، في جملة أمور، إلى تطبيق مبدأ الأغلبية على جميع القرارات التي يتخذها 
ع جميع المحكَّمين فريق التحكيم، ما لم ينص اتفاق التحكيم على خلاف ذلك، وإلى ضـــرورة أن يوقِّ

عدا بع ما  ها قرار التحكيم رئيس الفريق قرار التحكيم (في ناءات التي يمكن أن يُوَقِّعَ في ض الاســــــتث
إلى الأدلة المعروضـــة أمامها، بإلغاء  ين). وقضـــت محكمة الدرجة الثانية، اســـتناداًحكَّموواحد من الم

ين قد صــــــاغ القرار قبل حضــــــوره الاجتماع النهائي لهيئة حكَّمرئيس المأنَّ قرار التحكيم، ذلك 
ين الآخرين التوقيع على هذا القرار، حكَّمســـــب ما ذُكر وأُثبت، واكتفى بالطلب إلى المالتحكيم، ح

بصــــرف النظر عن تحفظاتهم المحتملة والتي أمكن إدراجها دون التطرق إليها على نحو شــــامل. وألح 
ين المشــاركين على اســتعراض مشــروع قرار التحكيم وعلى الحصــول على بعض الوقت حكَّمأحد الم

ين حكَّمإلى مســألة غياب العملية التداولية. ورفض رئيس الم له الإدلاء برأيه المخالف، مشــيراًليتســنى 
  من العدالة. تخصيص وقت إضافي سيؤدي إلى تأخير من شأنه أن يشكل حرماناًأنَّ طلبه بحجة 

 عيالمد)، رفع ٤١١٣/٢٠٠٧وبعد صـــدور قرار محكمة أثينا المدنية من الدرجة الثانية (القرار رقم 
القرار يفسر أنَّ ا بدعوى استئناف أمام المحكمة العليا اليونانية للعدالة المدنية والعدالة الجنائية، محتجًّ

أحد أحكام القانون الموضوعي على نحو خاطئ، أو أنه يستند إلى افتراض خاطئ بخصوص الحقائق 
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في قائمة الأســباب التقييدية  أســباب الإلغاء المعتد بها لم تُدرَجأنَّ و خصــوصــاًبموجب تلك المادة، 
  ، الساري العمل به في المسائل المتعلقة بالتحكيم الدولي.٢٧٣٥/١٩٩٩الموصوفة في سياق القانون 
يا،  قانون النموذجي  ٢٧٣٥/١٩٩٩للقانون رقم  وفقاًوقضـــــــت المحكمة العل (الذي يشــــــترع ال

سليمة بين أعضاء هيئة التحكيم عدم إجراء مداولات حقيقية أو إجراء مداولات غير أنَّ للتحكيم)، 
من القانون  ٣٤دد من المادة ٢لما هو محدد في الفقرة  وفقاًلإلغاء قرار التحكيم، وذلك  يمثل ســــــبباً

ـــارت المحكمة العليا كذلك إلى  ، ٢٧٣٥/١٩٩٩من القانون  ٢٩خرق للمادة  أيَّأنَّ المذكور. وأش
لمادة  قانون النموذجي للتحكيم ٢٩التي تحاكي ا ها  خرقاً، يعتبر من ال لإجراءات التحكيم المتفق علي

  .٢٧٣٥/١٩٩٩من القانون  ٣٤دد من المادة ٢بين الطرفين ويمثل أساسا لإلغاء القرار بموجب الفقرة 
ــــــتنداًوأيَّ إلى أحكام القانون  دت المحكمة العليا قرار محكمة الدرجة الثانية، وإن كان تعليلها مس

راءات المدنية اليوناني). وبناء على ذلك، رفضــــت المحكمة (وليس إلى قانون الإج ٢٧٣٥/١٩٩٩
  الاستئناف وأيدت إلغاء قرار التحكيم.

    
  من القانون النموذجي للتحكيم  ٣٤و ١٦: المادتان ١٧٤٩القضية 

  الهند: المحكمة العليا
  Bhadra Productsضد شركة  Indian Farmers Fertilizer Cooperation Limited شركة
  ٢٠١٨لثاني/يناير كانون ا ٢٣

  الأصل باللغة الإنكليزية
    نشرت باللغة الإنكليزية

    الخلاصة من إعداد ميدها راو
    ]ولاية قضائية؛ اختصاص؛ إجراء؛ محاكم الكلمات الرئيسية:[
يه (المدعي في إجراءات التحكيم) دَّعَى عليه في إجراءات التحكيم) والمدَّعَى علع المســــــتأنِف (الموقَّ

يا يقوم الم مذكرة إعلان تأنف بدَّعَى علنوا مليون طن من مزيلات  ٨٠٠يه بموجبها بتزويد المســــــ
يه بعد أن أرســــل إليه هذا الأخير مدَّعَى علزاع عندما رفض المســــتأنف الدفع للالرغوة. ونشــــأ الن

لمقانونيًّ إخطاراً بذلك. ولجأ ا ندئذ تعيين دَّعَى علا  وحيد. وقرر  محكَّميه إلى التحكيم وجرى ع
البدء بتناول مســــألة التقادم،  إلى تصــــريحات الطرفين،اســــتناداً ، بعد النظر في المســــألة، وحكَّمالم
  اءاته لم تسقط بدافع التقادم.ادعأنَّ يه يفيد بدَّعَى علأصدر بعد ذلك قرار تحكيم لصالح الم ثم

ندي (قانون التحكيم من قانون التحكيم والتوفيق اله ٣٤وفي وقت لاحق، قُدِّم التماس بمقتضى المادة 
سقة مع المادة  ١٩٩٦الهندي) لعام  من القانون النموذجي للتحكيم) أمام القاضي المحلي في  ٣٤(المت

القرار السالف الذكر هو "قرار أنَّ جاغاتسنغبور بغرض الطعن في قرار التحكيم المتعلق بالتقادم بحجة 
بور الالتماس المذكور لأنه لا يمكن تحكيم جزئي أولي". ورفضــــــت المحكمة المحلية في جاغاتســــــنغ

، ومن ثم، فإنه ليس من اختصــــاص المحكمة النظر في مؤقتاً اعتبار قرار التحكيم بشــــأن التقادم قراراً
ذلك الالتماس. ورُفض طلب الاســـــتئناف المقدم أمام المحكمة العليا في أوريســـــا لنفس الأســـــباب، 

  وأحيلت المسألة بعد ذلك إلى المحكمة العليا. 
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وكانت المســـألة المطروحة أمام المحكمة العليا ذات شـــقين، أولهما مســـألة ما إذا كان يمكن اعتبار قرار 
كانت المســـألة تدخل في اختصـــاص هيئة التحكيم  التحكيم بشـــأن التقادم قرارا مؤقتا، وثانيهما ما إذا

من قانون التحكيم  ١٦من قانون التحكيم الهندي (المتســــــقة مع المادة  ١٦فتنطبق عليها بذلك المادة 
قرار التحكيم بشــــــأن التقادم هو بالفعل قرار تحكيم مؤقت، وهو أنَّ النموذجي). ودفع المســــــتأنف ب

يه احتج دَّعَى علالمأنَّ من قانون التحكيم الهندي. بيد  ٣٤للمادة  وفقاًيجعل مسألة الاستئناف ممكنة   ما
من  ١٦ختصاص هيئة التحكيم، وهو أمر تتناوله المادة قرار التحكيم بشأن التقادم هو قرار متعلق باأنَّ ب

دَّعَى قانون التحكيم الهندي في إطار مبدأ صــلاحية البت في الاختصــاص. وعلاوة على ذلك، اســتند الم
من قانون التحكيم الهندي، التي تنص على إمكانية اســتئناف قرار تحكيم ما بصــورة  ٣٧يه إلى المادة عل

  قبل. من ذلك القانون فقط إذا كان هذا الطلب قد قوبل بالرفض ولم يُ ١٦مستقلة، بموجب المادة 
وصـــــف أنَّ ورأت المحكمة أنه ما من وجود لعبارة "قرار تحكيم جزئي" في قانون التحكيم الهندي و

قرار التحكيم يتوقف على وقــائع القضــــــيــة والآثــار التي قــد يحــدثهــا قرار التحكيم هــذا في حقوق 
إذ تأخذ في عين الاعتبار عدة أحكام من هذا القانون، بما في ذلك المحكمة،  الأطراف. ولذلك، فإنَّ

ت. وفيما يتعلق بما إذا قرار تحكيم مؤقَّ قرار التحكيم بشأن التقادمأنَّ ، قررت ٣١من المادة  ٦الفقرة 
 من قانون التحكيم الهندي، قضت ١٦كانت مسألة التقادم ترتبط بمسألة الاختصاص بمقتضى المادة 

من قانون التحكيم  ١٦تســــتند إلى المادة  ١٦ من المادة ٤إلى  ١الفقرات من أنَّ المحكمة، بعد إبراز 
مبدأ صـــلاحية البت في الاختصـــاص يتناول اختصـــاص هيئة التحكيم بالمعنى الضـــيق أنَّ النموذجي، ب

، وجب الطعن لمســألة البت في الاعتراضــات المتعلقة بصــحة اتفاق التحكيم. ولذلك، وفي هذه الحالة
 ٣٤في مســألة كون قرار التحكيم المتعلق بالتقادم قرار تحكيم مؤقت بصــورة مســتقلة بمقتضــى المادة 

   من قانون التحكيم الهندي.
    

  من القانون النموذجي للتحكيم ١٦من المادة  ٣والفقرة  ١٦: المادة ١٧٥٠القضية 
  جمهورية كوريا: محكمة مقاطعة سول المركزية 

  Gahap 4373 2014القرار 
  ٢٠١٤أيار/مايو  ٢٦

    الأصل باللغة الكورية
    الخلاصة من إعداد دونغوان شين، مراسل وطني

    ]ولاية قضائية؛ اختصاص الكلمات الرئيسية:[
يه طلب تحكيم ضـــــد المدعي أمام هيئة التحكيم التجاري الكورية يلتمس فيه الحصـــــول دَّعَى علقدم الم

أنها ناتجة عن إخلال المدعي بعقود توريد معدات "عقد التوريد".  على تعويض عن الأضــرار التي يدعى
لاتفاق ورد في عقد التوريد.  وفقاًيه في طلبه بأن تكون لغة التحكيم هي الإنكليزية دَّعَى علودفع الم

اتفاق بشــأن لغة التحكيم، ومن ثم، يتعين أن تكون لغة الإجراءات  الطرفين لم يبرما أيَّأنَّ فرد المدعي ب
  من قواعد التحكيم الخاصة بهيئة التحكيم التجاري الكورية.  ٥٠هي اللغة الكورية بمقتضى المادة 

ــــتخدام اللغة الإنكليزية أو اللغة  ــــالة إلى الطرفين يخولهما فيها اس ــــل رئيس هيئة التحكيم رس وأرس
محكمة بشــــأن اللغة ا للنهائيًّ على أنه لا ينبغي اعتبار الرســــالة قراراً الكورية أو كلتيهما، مشــــدداً
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يقضــــي بأن تكون لغة  المســــتخدمة في التحكيم. وفي وقت لاحق، أصــــدرت هيئة التحكيم قراراً
لة  لمدعي على القرار، في غضــــــون المه ية في المقـام الأول. واعترض ا التحكيم هي اللغـة الإنكليز

  هذا القرار يتجاوز سلطة هيئة التحكيم. أنَّ ب ، دافعاًيوماً ٣٠المحددة في 
من قانون التحكيم  ١٧من المادة  ٥إلى  ١رفع المدعي دعوى أمام المحكمة بمقتضــى الفقرات من و

هيئة التحكيم قد تعدت نطاق اختصاصها عندما أصدرت أنَّ للحصول على إقرار ب الكوري سعياً
من قانون التحكيم الكوري،  ١٧من المادة  ٥إلى  ١حكمها بشـــــــأن لغة التحكيم (الفقرات من 

  من القانون النموذجي للتحكيم). ١٦ تتماشى والمادةوالتي 
هيئة التحكيم قد أنَّ وفيما يتعلق برســــــالة الرئيس، فقد خلصــــــت المحكمة إلى أنه لا يمكن اعتبار 

مارســـت من خلالها ســـلطتها لتحديد لغة التحكيم، وإنما كان الهدف من الرســـالة التشـــجيع على 
ا فيما يخص قرار المحكمة لم تســتعرض الرســالة. وأمَّ إنَّالتوصــل إلى اتفاق بين الطرفين. ولذلك، ف

هيئة التحكيم قد أصـــــدرت القرار على أنَّ دليل يبين  المحكمة بشـــــأن اللغة، فلم تجد المحكمة أيَّ
أساس أنه مسألة أولية، ومن ثم، فإنه هو الآخر لا يلبي الشروط التي قد تدفع المحكمة لاستعراضه 

  ن القانون النموذجي للتحكيم).م ١٦من المادة  ٣(الفقرة 
  يه.دَّعَى علضت مطالب المدعي ضد المومن ثم، رُف

    
  قضايا ذات صلة بقانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي 

  (القانون النموذجي للتحكيم) واتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالاعتراف بقرارات التحكيم 
      نيويورك اتفاقية —الأجنبية وتنفيذها 

 ٤من القانون النموذجي للتحكيم؛ والمادتان  ٨والمادة  ١من المادة  ٢: الفقرة ١٧٥١القضية 
  من اتفاقية نيويورك ٥و

  جمهورية كوريا: محكمة مقاطعة سول المركزية 
  2012Gadan348225القرار 
  ٢٠١٣أيلول/سبتمبر  ٢٦

    الأصل باللغة الكورية 
    مراسل وطني الخلاصة من إعداد دونغوان شين،

    ]اتفاق تحكيم؛ صلاحية الكلمات الأساسية:[
ــــــوم الخدمات. دَّعَى علي إلى الموافق المدعي على تقديم خدمات تدريب تجريب يه مقابل دفع رس

ضم شوء وت شأن ن شرط تحكيم ب يه ينص على أن يكون دَّعَى علمنازعة بين المدعي والمأيِّ ن العقد 
وبموجب قانون التحكيم في ســـنغافورة. وبناء على ذلك، قدم المدعي مقر التحكيم في ســـنغافورة، 

يه بدفع رسوم خدمات دَّعَى علطلب تحكيم أمام المركز الدولي للتحكيم في سنغافورة يطالب فيه الم
يه للقرار، رفع دَّعَى علالتدريب. وأصـــدرت هيئة التحكيم قرارا لصـــالح المدعي، وعندما لم يمتثل الم

يه دعوى مضــــــادة دَّعَى علام المحكمة يلتمس فيها تنفيذ قرار التحكيم. ورفع المالمدعي دعوى أم
ــــــوم الخدمات التي دفعها. ودفع بأنه نظراً لكون أنَّ تفيد ب موظفي المدعي قد قاموا باختلاس رس
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 ٧٥٦يه بموجب المادة دَّعَى علالمدعي هو صاحب العمل، فإنه مسؤول عن الأضرار التي لحقت بالم
  ن المدني الكوري (الأضرار). من القانو

يه لأنها تتعارض مع اتفاق التحكيم، وقالت، دَّعَى علورفضت المحكمة الدعوى المضادة التي رفعها الم
من قانون التحكيم النموذجي)  ٨من قانون التحكيم الكوري (المتســقة مع المادة  ٩مشــيرة إلى المادة 

إنه عندما تكون مســألة ما هي موضــوع اتفاق التحكيم، إذا رفع أحد الأطراف دعوى بشــأن وجود 
من قانون التحكيم الكوري  ٩المادة أنَّ إلى  الاتفاق، ترفض الدعوى. وأشــــــارت المحكمة كذلك
خارج جمهورية كوريا. وهو ما يتماشــــى مع  تنطبق حتى في الحالات التي يكون فيها مكان التحكيم

من القـانون النموذجي  ١من المـادة  ٢من قـانون التحكيم الكوري (المتســــــقـة مع الفقرة  ٢المـادة 
يه تمس بصـــورة دَّعَى علدعوى المضـــادة التي رفعها المالأنَّ إلى  أيضـــاًللتحكيم). وخلصـــت المحكمة 

من هذه الأسباب فهي تخضع  مباشرة أو على نحو وثيق بأداء العقد وصلاحيته واستمراره. وانطلاقاً
  يه.دَّعَى علللتحكيم، وهو سبب إضافي يجعل المحكمة ترفض الدعوى المضادة التي قدمها الم

يه بأنه لم يُخطر على الوجه دَّعَى علقرار التحكيم، دفع الموفيما يتعلق بطلب المدعي بشــــــأن تنفيذ 
الصحيح بإجراءات التحكيم، وبأنه لم يستطع عرض قضيته على هيئة التحكيم بسبب دعوى التضرر 

) ١ضـــــد المدعي. ومن ثم، فإنه يتعين رفض تنفيذ قرار التحكيم بموجب المادة الخامســـــة ( التي رفعها
المدعي نَّ العقد باطل ولاغ لأأنَّ يه بدَّعَى عللاوة على ذلك، احتج الم(ب) من اتفاقية نيويورك. وع

) (ب) ٢غرر به لتوقيع العقد، ولذلك يتعين رفض الاعتراف بالقرار أو تنفيذه عملا بالمادة الخامسة (
  من اتفاقية نيويورك. 

) (ب) من اتفاقية ١الغرض من المادة الخامســـــة (أنَّ ورفضـــــت المحكمة كلتا الحجتين، وقضـــــت ب
ــا الحق في الإخطــار على الوجــه  ــا لجميع الحــالات التي لم يتحقق فيه ــل في شموله نيويورك لا يتمث
الصـــحيح، وإنما فقط الحالات الاســـتثنائية التي أُنكِر فيها الحق في الدفاع بصـــورة ملفتة وغير مقبولة. 

أنَّ يه قام بتعيين محام مباشــــــرة بعد بدء إجراءات التحكيم. كما عَى علدَّالمأنَّ وتُبيِّن وقائع القضــــــية 
ضد المدعي ليست بالسبب الوجيه الذي يجعل دَّعَى علدعوى التعويض عن الأضرار التي رفعها الم يه 

) (ب) من ٢المادة الخامســة (أنَّ المشــاركة في إجراءات التحكيم متعذرة. وأضــافت المحكمة كذلك 
أنَّ للســــــياســــــة العامة للبلد المنفذ. وعلى الرغم من  وفقاًرك تتيح رفض قرار تحكيم ما اتفاقية نيويو

لمحكمة البلد الذي يُلتمس فيه التنفيذ ســلطة اســتعراض قرار التحكيم بغرض رفضــه أو الاعتراف به، 
ستثنائية وأن تُطبينبغي أن تكون السلطة التقديرية لهذه المح وفي هذه ق بصورة تقييدية. كمة الوطنية ا

اتخاذ قرار  يه من تزوير وإجحاف وجاهة التحكيم، ولذلك فإنَّدَّعَى علالقضــــــية، تمس ادعاءات الم
عارض الاعتراف بقرار  لك، لا يت ية نيويورك. وعلاوة على ذ فاق عارض والغرض من ات نها يت بشـــــــأ

، خلصـــت المحكمة إلى أخيراًالتحكيم المطروح وتنفيذه مع النظام العام والمعايير الأخلاقية في البلد. و
  يه. دَّعَى علدليل على احتيال المدعي على الم أنه لا يوجد أيُّ

  ولهذه الأسباب، رفضت المحكمة الدعوى المضادة التي رفعها المدعي.
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  قضايا ذات صلة باتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالاعتراف بقرارات التحكيم 
      اتفاقية نيويورك — الأجنبية وتنفيذها

  ) من اتفاقية نيويورك) (ه١: المادة الخامسة (١٧٥٢ القضية
  البرازيل: محكمة العدل العليا

  5.782: طعن في قرار التحكيم الأجنبي رقمال
  .YPF S.Aوشركة  .Endesa Lainoamérica S.A ضد شركة EDF International S.Aشركة .

  ٢٠١٥كانون الأول/ديسمبر  ٢
  الأصل باللغة البرتغالية

    /http://www.stj.jus.br متاح على الموقع الإلكتروني التالي: النص
    الخلاصة من إعداد نعيمة بيريلا ميلاني

التمس المدعي، وهو شـــركة فرنســـية، الاعتراف بقرار تحكيم أجنبي وتنفيذه، وكان قرار التحكيم 
نَّ تغير أسعار الأسهم. ورُفض الاعتراف بقرار التحكيم لأقد صدر في الأرجنتين بشأن نزاع حول 

  محكمة الاستئناف الأرجنتينية كانت قد ألغته، وأصبح قرار الإلغاء نهائيا.
من قانون التحكيم البرازيلي، يُعتَرف بقرارات  ٣٤وقضـــت محكمة العدل العليا أنه بمقتضـــى المادة 

ية وتنفيذها في البرازيل  ية الســـــــاري العمل بها في النظام  وفقاًالتحكيم الأجنب لدول للمعاهدات ا
ــــــة ( وفقاًالقانوني الداخلي. و ) ١لأحكام مادتين من اثنتين من هذه المعاهدات، وهما المادة الخامس

) من اتفاقية البلدان الأمريكية بشــــــأن التحكيم ه) (١) من اتفاقية نيويورك والمادة الخامســــــة (ه(
كيم أجنبي أو رفض تنفيــذه إذا )، يجوز رفض الاعتراف بقرار تحالتجــاري الــدولي (اتفــاقيــة بنمــا

يصبح هذا القرار ملزما بعد للأطراف، أو أنه ألغي أو أوقَفت تنفيذَه سلطة مختصة في البلد الذي  لم
) من ٦( ٣٨وُضـع فيه، أو بموجب القانون الذي صـدر بمقتضـاه. وبالإضـافة إلى ذلك، تنص المادة 

  لي على نفس هذه الأحكام.قانون التحكيم البرازي
) من بروتوكول التعاون والمســــاعدة القضــــائية في المســــائل (ه ٢٠وعلاوة على ذلك، تنص المادة 

) على أن تكون قرارات التحكيم Las Leñasالمدنية والتجارية والمتعلقة بالعمل والإدارة (بروتوكول 
ا تكون نهائية و/أو قابلة للإنفاذ في الأجنبية فعالة خارج الحدود الإقليمية للدول الأطراف عندم

صدرت فيها. وتشترط المادة  ) من النظام الداخلي لمحكمة العدل العليا أن ٣د (-٢١٦الدولة التي 
(ج) من المرســــوم  ١٥يكتســــي قرار التحكيم الأجنبي الصــــبغة النهائية للاعتراف به. وتنص المادة 

تنفيذ أنَّ اعد القانون البرازيلي"، على ، المعروف باســــم "مقدمة قو٤٦٥٧/١٩٤٢التشــــريعي رقم 
يذ في  قابلا للتنف يا، وأن يكون  نهائ بأن يكون ذلك القرار  ما في البرازيل رهن  قرار تحكيم أجنبي 

  المكان الذي صدر فيه.
يا إنَّ عدل العل لت محكمة ال قا هذا  و ية  عال يد من ف إجراء الاعتراف بقرار التحكيم الأجنبي لا يز

في  أيضــــــاً الفعالية التي يتمتع بها أصــــــلا. ورُفض الاعتراف بهذا القرار وتنفيذه الأخير، وإنما يبين
  إسبانيا وشيلي والولايات المتحدة الأمريكية.
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) (ب) من ١والخامسة ( ) (أ)١) والخامسة (١والخامسة ( : المواد الثالثة والرابعة١٧٥٣القضية 
  اتفاقية نيويورك 

  في مدينة جينان، بولاية شاندونغالشعبية الوسيطة جمهورية الصين الشعبية: المحكمة 
(2015) Ji Shang Wai Chu Zi No. 7  

  .Cotton Co. Ltdوشركة  Shandong Jinhe Cottonضد شركة  Glencore Grainشركة 
  ٢٠١٦أيلول/سبتمبر  ٢٢

    الأصل باللغة الصينية
رابطة القطن الدولية المحدودة أصــــــدرته  )١(رفع المدعي دعوى يطالب فيها بالاعتراف بقرار تحكيم

يه الاعتراف بقرار التحكيم على أساس ما يلي: (أ) وصول قرار التحكيم دَّعَى علوتنفيذه. ورفض الم
للمادة  وفقاًإليه بعد انقضــاء المهلة المحددة للطعن فيه، وهو ما جعل مســألة الطعن تتعذر، ومن ثم، و

(ب) لم يُبرِم رفض الاعتراف بقرار التحكيم؛ و ) (ب) من اتفــاقيــة نيويورك، يتعين١الخــامســـــــة (
ضمن بند عاديًّ الاتفاق لا يعدو كونه عقداًنَّ اتفاق بخصوص التحكيم، لأ الطرفان أيَّ ا، وإن كان يت

ســــســــة التحكيم أو مقر التحكيم، اتفاقاً بشــــأن قواعد التحكيم ولا يتطرق لمؤ تحكيم، فهو ليس إلاَّ
  ) (أ) من اتفاقية نيويورك، يتعين رفض الاعتراف بقرار التحكيم.١(ثم، وبموجب المادة الخامسة   ومن

قداًأنَّ ولاحظت المحكمة  قد وقع ع لمدعي  لم ا ية جميع دَّعَى علمع ا نان على إلزام يه. واتفق الاث
من تاريخ توقيع العقد، ما لم تتعارض مع  قواعد وأنظمة رابطة القطن الدولية المحدودة لهما اعتباراً

دَّعَى عدم تنفيذ الم مقتضــيات العقد. وبعد إبرام العقد، قدم المدعي طلب تحكيم إلى الرابطة، زاعماً
 تشرين الثاني/ ١٥يه في دَّعَى علبتعويض. وأصدرت الرابطة قرار تحكيم ضد الم يه للعقد ومطالباًعل

يه عن طريق البريد الإلكتروني، دَّعَى علم في اليوم ذاته إلى الم، وأُرســـــل قرار التحكي٢٠١٣نوفمبر 
. وأُرســل قرار التحكيم ٢٠١٣كانون الأول/ديســمبر  ١٣وحُددت فيه مهلة الاســتئناف إلى غاية 

. والتزم هذا الإجراء ٢٠١٣كانون الأول/ديســمبر  ٢٣أيضــاً عن طريق البريد الدولي، واســتُلم في 
)، والتي تنص على ٢٠١١من النظام الأســـاســـي للرابطة وأنظمتها (لعام  ٣١٦من المادة  ٣بالفقرة 

ــعارات والوثائق أو  مراســلات أخرى عن طريق الفاكس أو التلكس أو أيِّ أنه "يمكن إرســال الإش
  ".سال والاستلامالبريد الإلكتروني. وفي هذه الحالة، يتعين تقديم دليل على الإر

من النظام الأساسي للرابطة وأنظمتها  ٣-١-٢٠١المادة أنَّ  وطبقت المحكمة اتفاقية نيويورك ورأت
للنظام الأساسي لرابطة  وفقاًمنازعات تتصل بالعقد عن طريق التحكيم أيِّ (التي تنص على تسوية "

القطن الدولية المحدودة") لا تتعارض مع العقد، وأنه يتعين تطبيقها على العقد المبرم بين الأطراف. 
طلب التحكيم الذي قدمه المدعي أمام الرابطة يمتثل لمقتضيات العقد. ورفضت المحكمة  ولذلك، فإنَّ

يه لم يتمكن من الطعن في دَّعَى عليه بعدم وجود اتفاق تحكيم. وفيما يتعلق بكون المدَّعَى علحجة الم
يه عن طريق لدَّعَى عرسل بعد صدوره إلى المقرار التحكيم قد أُأنَّ ذلك القرار، أشارت المحكمة إلى 

يه دفع بأنه تســــــلم قرار دَّعَى علالمأنَّ البريد الإلكتروني وعن طريق البريد العادي. وعلى الرغم من 
تســمح بالإشــعار عن  ٣١٦من المادة  ٣الفقرة  التحكيم بعد انقضــاء المهلة المحددة للاســتئناف، فإنَّ

__________ 
 .٢٠١٣الثاني/نوفمبر تشرين  ١٥خ ، المؤرA01/2012/199َّ قرار التحكيم  )١(  
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يه دَّعَى علت المحكمة طلب المطريق البريد الإلكتروني، وقد قدمت أدلة على ذلك. ومن ثم، رفضــــــ
  ) من اتفاقية نيويورك. ١بعدم الاعتراف بقرار التحكيم بدعوى أنه ينتهك المادة الخامسة (

 من قانون الإجراءات المدنية لجمهورية الصــين الشــعبية والمادتين الثالثة والرابعة ٢٨٣للمادة  وفقاًو
  قرار التحكيم. من اتفاقية نيويورك، أقرت المحكمة

    
   ) (ب) من اتفاقية نيويورك١: المادة الرابعة (١٧٥٤ القضية

  )١ونيا (الشعبة المدنية والجنائية، الفرع إسبانيا: المحكمة العليا في كاتال
   ٢٠١٦أيار/مايو  ٦

  الأصل باللغة الإسبانية
    /http://www.poderjudicial.es: التالي النص الكامل متاح على الموقع الإلكتروني

    )٢(ريا ديل بيلار بيراليس فيسكاسياسالخلاصة من إعداد ما
شارطة التُمِ صادر في لندن، وكان موضوعه خرق بنود معينة من عقد م س الاعتراف بقرار تحكيم 

  تأجير.
) (ب) من اتفاقية نيويورك، ١وتمثل ســبب الاعتراض على أمر التنفيذ في كونه يخرق المادة الرابعة (

خلافات محتملة أيِّ اتفاق كتابي يُلزم الطرفين باللجوء إلى التحكيم عند نشوء أيِّ خاصة في غياب 
  بينهما. ووافقت المحكمة على طلب أمر التنفيذ. 

ة الإســـبانية من جديد بالمبدأ الذي كرســـه القضـــاة الإســـبان إزاء وفي هذا الصـــدد، ذكَّرت المحكم
لهذا النهج، افتراض صـــحة وصـــلاحية  وفقاًاتفاقية نيويورك، أي، المبدأ المؤيد لأمر التنفيذ. ويجب، 

وفعالية قرار التحكيم الأجنبي، باستثناء الحالات التي يثبت فيها وجود أحد أسباب رفض الاعتراف 
ية نيويورك. وفي هذه الحالة، يقع عبء إثبات وجود هذا الســبب أو هذه الأســباب الواردة في اتفاق

ــــــتعراض حيثيات  على عاتق الطرف المعارض لتنفيذ قرار التحكيم، رغم أنه لا ينبغي للمحاكم اس
  هذا النهج يهدف إلى إنشاء أداة فعالة لتنمية التجارة الدولية.أنَّ القضية. ومن الواضح 

ستند الاعتراض على التنفيذ بالأساس إلى الزعم بعدم وجود اتفاق كتابيوفي القضية  ينص  المطروحة، ا
الرســــائل أنَّ على اللجوء إلى التحكيم عند حدوث منازعة ما. وفيما يتعلق بهذه النقطة، رأت المحكمة 
ئية المستقرة الإلكترونية المتبادلة بين الأطراف تدحض هذا الادعاء. واستذكرت المحكمة السوابق القضا

لها اتباع نهج لا يرتكز على الشـــكليات، حيث رأت أنَّ من المفهوم أنَّ اتفاقية  وفقاًفي إســـبانيا وآثرت 
نيويورك لم تشـــترط وجود اتفاق مكتوب إلاَّ بغرض تســـجيل وجود اتفاق، وأنه قد اتبع نهج مماثل في 

ن اتفاقية نيويورك، فبموجبه لا تعد الآليات من المادة الثانية م ٢توصية الأونسيترال بشأن تفسير الفقرة 
 ٩المادة  أيضاً(وتعترف بذلك  )٣(المتوخَّاة في تلك الفقرة حصريةً وينبغي أن تشمل الوسائط الإلكترونية

  ). ٢٠٠٣كانون الأول/ديسمبر  ٢٣المؤرَّخ  ٦٠/٢٠٠٣) من قانون التحكيم رقم ٣(

__________ 
عندما استلمت أمانة الأونسيترال هذه الخلاصة، كانت الأستاذة بيلار بيراليس فيسكاسياس المراسلة الوطنية   )٢(  

 لنظام كلاوت في إسبانيا.
 .www.uncitral.orgانظر   )٣(  
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سلات الأطراف عن  ستعرضت المحكمة بعناية مرا سلات  طريق البريد الإلكتروني، وتحديداًوا المرا
لمشـــارطة التأجير، على اللجوء إلى التحكيم  وفقاًبين وســـطاء مســـتأجر الســـفينة ومالكها. واتُّفِق، 

منازعات، مع تطبيق القانون الإنكليزي، تحت رعاية رابطة لندن أيِّ الدولي في لندن عند حدوث 
إلى الرسائل الإلكترونية المرسلة إلى وسطاء استناداً اخلي. ولنظامها الد وفقاًللمحكمين البحريين و

المدعي، اســتنتجت المحكمة بوضــوح أنه جرى التفاوض بشــأن مشــارطة التأجير وإبرامها، بموافقة 
" التي تتضـــمن أحكام اتفاق التحكيم، Asbatankvoy (1969)المســـتأجر المشـــار إليها في اســـتمارة "

  مرجعية". والتي أُدرِجت شروطها "لأغراض
وأشــارت المحكمة أيضــاً، عند منحها أمر التنفيذ، إلى أنه منذ بدء المنازعة والشــروع في إجراءات 

  طلب يتعلق بعدم وجود شرط التحكيم أو عدم الوعي بالحكم.  م أيُّقدَّالتحكيم، لم يُ
  


